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 ملخص البحث      
 موضوع تسجيل الصوت هو أحد المواضيع التي يتم تداولها كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة و قد يكون سببا للكثير من المشاكل 

الاجتماعية المختلفة، وانتشرت اجهزة التصوير وتسجيل الصوت باحجام وأنواع مختلفة وتصدر منها  تصرفات مختلفة تكون بعضها انتهاكا  
والتقاليد المجتمعية تصل في بعض الاحسان الى مخالفة نصوص قانونية قد تشكل جرائم،  ولعدم وجود نصوص قانونية صريحة  للعادات  

لمعالجة اثارها القانونية وخاصة الاثار الجنائية وجدنا ضرورة كتابة بحث قانوني يخص موضوع تسجيل الصوت بدون اخذ اذن من المتكلم 
فيه إنتهاك للخصوصية قد تثير مشاكل اجتماعية تصل الى حد الجريمة، ليستفيد المشرع منه ومن غيره من    تسجيلا ونشراً،  وذلك لأنه

البحوث القانونية ذات الصلة لتشريع قانون او تعديل مواد قانونية تسهم في حل هذه المشاكل الاجتماعية والجرائم ، في هذا البحث نشير  
الموضوع سائرين على المنهج التحليلي المقارن للقوانين المتقاربة مع الاشارة الى قانون العقوبات العراقي الى المواد القانونية التي تعالج هذا  

والقانون الفرنسي وقانون حماية حقوق الفرد العراقي و قانون منع اساءة استعمال اجهزة الاتصال في كوردستان ، و بموجب خطة البحث  
خ وفي   . البحث  مقدمة  في  اليها  إرتايناها  المشار  التي  والمقترحات  البحث  من  استخرجناها  التي  الاستنتاجات  عن  نتحدث  البحث  اتمة 

التوفيق.    القانونية والباحثين والمجتمع. والله ولي  المهتمين بالأسرة  البحث  أملين أن نخدم بهذا  التسجيل لمعالجتها.  المفتاحية  الكلمات 
 التسريب الهاتفية مشروعية المتكلم 

Abstract  

The issue of voice recording is one of the issues in social media and has the possibility of causing many 

social problems, especially cameras and voice recording devices have spread and many different 

behaviors that should be researched by the law, especially voice recording behavior without consent. 

In this research, we will refer to legal texts that address this issue and follow the comparative analysis 

curriculum. We have referred to Iraqi and French laws, Iraqi copyright protection laws and the law 

prohibiting misuse of communication devices in Kurdistan, and according to the plan mentioned in this 

research, Finally, the conclusions of research and suggestions for treatment are discussed. We hope to 

serve society with this research. May God be with us. 

(Recording( ، )infusion( ، )Telephony( ، )Legitimacy( ، )Talker) 

 مقدمة
 الاشكالية :   –اولًا 

تكمن الاشكالية في هذا البحث في عدم تطرق المشرع الجنائي العراقي الى هذه الجريمة وعدم تجريمه بشكل مباشر وصريح في قانون 
المعدل، بخلاف المشرع الجنائي الفرنسي حيث وضع النموذج القانوني الخاص بهذا السلوك   1969( لسنة  111العقوبات العراقي رقم )

 في صلب قانون العقوبات ونص على تجريمه بشكل صريح. 
 نطاق البحث:   –ثانياً 

، و قانون العقوبات    المعدل  1969( لسنة  111أرتأينا ان نتناول هذا الموضوع من خلال البحث عليه في قانون العقوبات العراقي رقم )
المعدل، واخيراَ قانون منع اساءة    1971( لسنة  3المعدل ، و قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم )1992( لسنة  92/684الفرنسي رقم )

 النافذ.  2008( لسنة 6العراق رقم )  –استعمال اجهزة الاتصالات في اقليم كردستان 
 منهج البحث:  -ثالثاً 

اعتمدنا على المنهج التحليلي المقارن، حيث نتناول النصوص الجنائية المتعلقة بهذا السلوك في قانون العقوبات   لدراسة موضوع البحث
( المعدل، لتحديد اوجه معالم 1992( لسنة )684/ 92المعدل، و نقارنه بقانون العقوبات الفرنسي رقم )  1969( لسنة  111العراقي رقم ) 

 ئي العراقي و تسليط الضوء عليها بغية معالجة النقص فيها ان وجدت.النهج  التشريعي عند المشرع الجنا
 اهمية البحث :   –رابعاً 

لاشك ان زيادة الاجهزة الالكترونية الخاصة بالتصوير والتسجيل ادت الى زيادة انماط من السلوك يجب تفحصها لمعرفتها ومعرفة احوالها  
ت دون اذن المتكلم، فتكمن اهمية البحث في ابراز موقف القانونين العراقي والفرنسي وتجريم الضار منها، ومن هذه الانماط تسجيل الصو 

فيما يتعلق بسلوك تسجيل صوت الغير دون اذنه، وهو انتهاك صارخ ضد الحق في الخصوصية، مما يلقي بظلاله على فكرة الانتهاك 
 على هذا الحق وصوره والمسؤولية الجنائية الناجمة عنه. 
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 البحث :  خطة –خامساً 
خلال   من  ذلك  وسنتناول  الصوتي،  التسجيل  ماهية  الاول:  وكالاتي:المبحث  مبحثين  على  نقسمه  ان  أرتأينا  البحث  بموضوع  للاحاطة 
مطلبين:المطلب الاول: مفهوم التسجيل الصوتي.المطلب الثاني: صور التسجيل الصوتي وتمييزه عما يشبهه من المصطلحات.المبحث  

 قانوني الصحيح لهذا السلوك، وسنتناول ذلك من خلال مطلبين: المطلب الاول: اركان جريمة التسجيل الصوتي. الثاني: التكييف ال
التسجيل الصوتي.ونختم المقررة لجريمة  العقوبة  الثاني:  البحث بخاتمة تتضمن اهم الاستنتاجات والمقترحات اضافة الى قائمة   المطلب 

 المصادر ، ومن الله التوفيق.
 المبحث الاول ماهية التسجيل الصوتي 

لكل شخص نبرة صوت تميزه عن الآخرين اذ لا يوجد شخصان متطابقان في الامواج الصوتية التي تنبعث منهما، وكما ان هنالك بصمة 
واخرى للعينين فان هنالك ما يعرف ببصمة الصوت التي من خلالها يمكن تمييز شخص ما عن غيره، ولدراسة موضوع لأصابع اليدين  

 التسجيل الصوتي والاحاطة بجميع جوانبه أرتأينا ان نقسم هذا المبحث على مطلبين:  
 المطلب الاول مفهوم التسجيل الصوتي و اساليبه

عديد من التعريفات التي سعى الفقهاء و شراح القانون من خلالها محاولة لوضع تعريف جامع مانع  ان مفهوم التسجيلات الصوتية يحتمل ال
 وافٍ لها، ولتعريف التسجيل الصوتي سنقسم هذا المطلب على ثلاثة فروع وعلى النحو الآتي:  

 تعريف تسجيل الصوتالأول الفرع 
 وي للتسجيل لغةً ، ثم نعرفه اصطلاحاً، كالآتي: بغية الوصول الى تعريف جامع مانع نعتمد بيان المعنى اللغ

ل القاضي: قضَى وحَكَمَ   التسجيل لغةً:  –اولًا   سجَلَ يَسجُل ، سَجْلًا ، فهو ساجِل ، والمفعول مَسْجول ، سَجَل الشيءَ: أَرسلَهُ متَّصلًا ، سَجَّ
جِلِ  ،  . ، قَامَ بِتَسْجِيلِ آخِرِ أغُْنِيَّةٍ   -:  )1(آلَةُ التَّسْجِيلِ   وأَثبَتَ حُكْمَهُ في السِ  لُهَا فِي شَرِيطٍ مِغْنَاطِيسِيٍ  : نَقْلُهَا   -:  )2(آلَةٌ تَلْقُطُ الَأصْوَاتَ وَتُسَجِ 

 .)3(ط أو أسطوانة اِسْتَمَعَ إِلَى تَسْجِيلَاتِها الغِنَائِيَّةِ ، تثبيت الأصوات على شري-فِي شَرِيطٍ لِإعَادَةِ سَمَاعِهَا فِي أَيِ  وَقْتٍ. :
لم يختلف موقف المشرع الجنائي العراقي عن غالبية التشريعات الجنائية في مسألة عدم ايراد تعريف لهذا    التسجيل اصطلاحاً :  –ثانياً  

التعاريف   وضع  وليست  القوانين  سن  هي  المشرع  وظيفة  لأن   ، محموداً  مسلكاً  ذلك  يعد  تقديرنا  وفي  القانون،  صلب  في  المصطلح 
لمصطلحات، وان هذه الوظيفة هي خاصة بالفقهاء.وتجدر الاشارة الى ان الفقه الجنائي قد عرف مصطلح تسجيل الصوت بأنه: حفظ  ل

، ويقصد بعملية تسجيل الصوت: حفظ الحديث   )4(الصوت على الاشرطة المخصصة لهذا الغرض ويمكن بوساطتها اعادة الاستماع اليه
ك، حتى يمكن الاستماع اليه بعد التسجيل ، اما نقل الحديث فيقصد به إرساله من المكان الذي يجري  المسجل على الشريط المخصص لذل

يمكن تعريف )تسجيل صوت المتكلم دون اذنه( بأنه: قيام   .بناء على ماتقدم)5(فيه الى مكان آخر، سواء أكان هذا المكان قريباً او بعيداً 
 الفاعل بحفظ صوت الغير على الاشرطة المخصصة لهذا الغرض دون اذنه عمداً. 

 الفرع الثاني اساليب تسجيل الصوت
لوب من هذه الاساليب على  تتنوع اساليب تسجيل الصوت وبالتالي قد يتغير الموقف القانوني حولها، عليه كان لزاماً علينا ان نتناول كل اس

 حدة و على النحو الآتي :  
يقصد بالاول قيام شخص بتسجيل صوت شخص آخر في الجلسات السرية أي    تسجيل الصوت في الجلسات السرية او العلنية :  – اولًا  

تكون جلسة عادية بين شخصين    الجلسات التي يقرر ان تكون سرية، كجلسات المحاكم والتحقيق الابتدائي، وجلسات اللجان التحقيقية، وقد
او اكثر ولكن يقرر ان تكون سرية أي لايعلم مضمونها غير الحاضرين، اما الجلسات العلنية فهي عكس الاول، على سبيل المثال الجلسات 

 العلنية للمحاكم، والتحقيق الابتدائي بالنسبة للخصوم، المحاضرات، المؤتمرات والخطب، الاجتماعات و ... الخ. 
يقصد به قيام الجاني بتسجيل الحديث الهاتفي من خلال الاجهزة المعدة لهذا  تسجيل المكالمات الهاتفية او البصمات الصوتية :    –اً  ثاني

الغرض دون موافقة المتلكم عمداً، وان سبل التسجيلات الصوتية من خلال المكالمات الهاتفية او البصمات الصوتية كثيرة، فعلى سبيل 
الجاني برامج خاصة يتم من خلالها تسجيل كل التفاصيل الصوتية للمكالمات الصادرة منه والوارده اليه، ولعل هذه الاجهزة    المثال استعمال

.و قد يكون التسجيل من خلال اجهزة الهواتف النقالة مزودة بتقنية التسجيل، يمكن من خلالها )6(هي الاكثر شيوعاً نظراً لسهولة اجراءه
 لواردة والصادرة. تسجيل المحادثات ا
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 صور تسجيل الصوت من حيث الاذن و حجيته  الفرع الثالث
تي  الاثبات الجنائي يشهد جدلًا مستمراً حول حجية التسجيل الصوتي في اثبات الجرائم ونسبتها الى المتهمين في ارتكابها، وأول العقبات ال

تواجه مشروعية الاثبات بالنسبة للتسجيل الصوتي هو مايذهب اليه الفقهاء الذين يعارضون الاثبات من خلال التسجيل الصوتي اذ يرون  
، في حين يرى اتجاه   )7(ل الاشخاص دون علمهم يعتبر خرقاً واضحاً لحقهم في الخصوصية حين تجري التسجيلات دون علمهم  ان تسجي

آخر من الفقهاء ان حماية امن المجتمع والتوصل الى مرتكبي الجرائم اولى من حماية خصوصية الافراد وان حرية الفرد يجب ان تنحني 
هة أخرى فان البعض يعترض على هذا الموضوع بعدم صلاحيته كوسيلة للاثبات ، فيرد عليهم البعض بانه امام المصلحة العامة، ومن ج

طالما ان المجرمين طوروا اساليب ارتكاب جرائمهم فيجب ان يواكب ذلك تطوراً في استخدام وسائل الاثبات ومن الضروري ان يتم اللجوء  
. من خلال العرض السابق يمكن القول انه من حيث قانونية التسجيل او مشروعيته )8(باتالى التسجيلات الصوتية كوسيلة من وسائل الاث

 تنقسم هذه التسجيلات الى:
 التسجيلات التي تقوم بها الاشخاص او الجهات التحقيقية استنادا الى امر قضائي.  .1
 التسجيلات التي تكون دون صدور امر قضائي سابق على تسجيلها. .2

ان موقف المشرع الجنائي الفرنسي واضح بخصوص هذه المسألة، حيث اضفى تعديل قانون الاجراءات الجنائية وتجدر الاشارة الى   
( منه: ) يمكن لقاضي  81صفة المشروعية على الاجراءات المتعلقة بمراقبة المحادثات التلفونية ، اذ جاء بموجب المادة )  1970في سنة  

لكنه يشترط ان يكون هذا الاجراء  ن اعمال التحقيق يرى انه مفيد في اظهار الحقيقة(.  التحقيق طبقاً للقانون ان يقوم بأي عمل م
بعد اذن قاضي التحقيق الذي يأمر به على اعتبار انه مكلف باتخاذ كافة الاجراءت اللازمة للكشف عن الحقيقة، وان يكون في الجرائم 

موض الجريمة وادانة المتهم، وللقاضي اختراق الخصوصية لصالح المجتمع  الخطيرة التي لايمكن للوسائل التقليدية واجهزتها من كشف غ
( من 162الذي يبحث عن اظهار الحقيقة.وعلى ذات الشاكلة تناول المشرع الجنائي العراقي اجراءات التحقيق حيث ذكر في نص المادة )

من اجراءت التحقيق او تكلف اي شخص بتقديم ما لديه  قانون اصول المحاكمات الجزائية على انه ) للمحكمة ان تأمر باتخاذ اي اجراء  
من معلومات او اوراق او اشياء اذا رأت ان ذلك يفيد في كشف الحقيقة ، واذا امتنع من تقديم ما كلف به جاز للمحكمة ان تحيله على  

مما يتيح لقاضي التحقيق الاستفلدة منه   حاكم التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده(. فكلمة )أشياء( تستوعب التسجيل الصوتي وغيره
 للوصول الى الحقيقة. 

 المطلب الثاني صور التسجيل و تمييزه عما يشبهه   
في هذا المطلب نتناول صور التسجيل و نبين تمييزه عما يشبهه من خلال تقسيمه الى فرعين مستقلين، بحيث نتطرق في المطلب الاول 

 الثاني نبين تمييزه عما يشتبه به من الاوضاع  على النحو الآتي : الى صور تسجيل الصوت، وفي المطلب 
 صور تسجيل الصوت دون اذن المتكلمالأول الفرع 

 في هذا الفرع سنتطرق الى صور التسجيل من حيث مشروعيته و من حيث الركن المعنوي، وعلى النحو الآتي: 
يثار تساؤل في هذا الصدد مفاده هل يتطلب لشرعية التسجيل امر قضائي مسبق؟ وما   القانوني:التسجيل القانوني والتسجيل غير    –اولًا  

هي شرعية التسجيل الصوتي المنفذ بدون امر قضائي كأن يتضمن التسجيل اعتراف ارهابي معين بنيته تفجير سوق مثلا؟ للاجابة على  
او شفوي من القضاء بمناسبة التحقيق في جريمة او حتى دعوى مدنية   اذا حصل التسجيل بامر قضائي تحريري هذا السؤال يمكن القول  

سجيل يكون التسجيل هنا دليلا كاملا ضمن الادلة المعتبرة لان موافقة القضاء المسبقة عليه حولته من خانة القرائن الى خانة الادلة اما الت
بي اعلاه فانها تعتبر من قبيل القرائن والتي تعزز الاخبار بعد دون موافقة القضاء وكان التسجيل يتضمن امور خطيره مثل اقوال الارها

منها؛    التحقق منها بكافة الوسائل الفنيه والمادية المعتاده.ولكي يعد التسجيل مشروعاً في القانون الجنائي الفرنسي ينبغي مراعاة عدة امور،
مر بالمراقبة، وله ان لا يباشر اجراء المراقبة بنفسه، بل يندب احد  الجهة التي تصدر هذا الامر هو قاضي التحقيق، وبالتالي له اصدار الا

( من قانون الاجراءات الفرنسية، وبالتالي فلا يجوز 1/ 100مأموري الضبط القضائي لمباشرة ذلك الاجراء، وهذا ما يؤكد عليها المادة )
ستصدار اذن من قاضي التحقيق، ومن جهة اخرى لا يتخذ  لمأموري الضبط القضائي مراقبة المحادثات الهاتفية من تلقاء انفسهم دون ا

. )9(قرار المراقبة الا بالنسبة للجرائم الخطيرة. أي لا يجوز اللجوء الى هذا الاجراء في الجرائم التي لا تصل الى درجة معينة من الجسامة
ا بخصوص المشرع الجنائي العراقي نلاحظ انه لم  ويجب ان يكون هذه المراقبة او التسجيل يفيد التحقيق ويساعد على ظهور الحقيقة.أم
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( اشارة الى الادلة الجنائية المعتبرة والقرائن المقررة قانوناً، وذلك  213يتطرق الى هذه المسألة بشكل صريح وواضح، ولكن في نص المادة )
دمة في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة تحكم المحكمة في الدعوى بناء على اقتناعها الذي تكوُن لديها من الادلة المق  -بقوله ) أ

وهي الاقرار والشهادة ومحاضر التحقيق والمحاضر والكشوف الرسمية الاخرى وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن والادلة الاخرى المقررة  
تسجيل كجزء من عملية الاجراءت التحقيقة قانوناً(.بناء على هذا النص يمكن القول ان لقاضي التحقيق والمحكمة ان تصدر امر المراقبة وال

والاعتماد عليها اذا ماترجمت الى المحاضر والكشوفات الرسمية، وقد تستنتد عليها المحكمة كقرينة في الاحوال الاخرى.وقد يثار تساؤل 
لقانونية للتسجيلات الصوتية آخر في هذا الصدد مفاده هل يتطلب تسجيل المكالمات الواردة الاذن المسبق من القضاء؟ وماهي القيمة ا

التي تم تسجيلها من خلال اذن قضائي او بدونه في هذه الحالة؟لكي تكون التسجيلات دليلًا  كاملًا في الجرائم نحتاج الى اذن القضاء 
لقانونية )لان  المسبق اما قيام الشخص بتسجل مكالمة متصل يهدده بالقتل دون اذن القضاء فان المشتكي اذا حرك الشكوى ضمن المدة ا 

( وابراز هذا التسجيل الصوتي فان المحكمة تعتبره قرينة وتجري  )10(التهديد من جرائم المادة الثالثة من قانون اصول المحاكمات الجزائية
التحقيقات بشأنه من خلال مخاطبة شركة الاتصالات لمعرفة عائدية خط الهاتف الذي ورد منه التهديد المسجل وكذلك فحص البصمة 

 الصوتية وبيان مدى عائديتها للمتصل وغيرها من الاجراءات وتبقى قيمة التسجيل معتمدة على تلك التحقيقات المعززة للقرينة. 
اذا وجه الجاني ارادته الى ارتكاب السلوك الجرمي أي التسجيل و الى تحقيق النتيجة التسجيل المتعمد والتسجيل غير المتعمد:    –ثانياً  

ر لديه ارادة الفعل وارادة النتيجة فنكون امام جريمة عمدية في هذه الواقعة و هذا التسجيل يكون عمدياً، وبخلاف ذلك اذا  الجرمية، اي تواف 
لم يوجه الفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل او الى تحقيق النتيجة فنكون امام تسجيل غير عمدِ. على سبيل المثال ان يسجل شخص صوت 

 ذنه عن طريق الخطأ او الاهمال او الرعونة، ففي هذه الحالة لا تتحقق هذه الجريمة. او محادثة شخص آخر دون ا
 تمييز تسجيل الصوت عن عما يشبهه من المصطلحات الفرع الثاني

كما بينا سابقاً ان التسجيل يعني حفظ حديث شخص او اشخاص على الشريط او اي جهاز او آلة معدة لهذا    التسجيل والتسريب :  –اولًا  
فمن   وهنا يتبين الفرق بين التسجيل والتسريب ،  .)11(الغرض دون اذن المتحدث عمداً، اما التسريب فيقصد به افشاء او كشف او نشر  

حيث الزمن يتم التسجيل اولًا، اي انه عملية سابقة على التسريب ، فلا يمكن تسريب محادثة او صوت لشخص آخر دون تسجيله اولًا ،  
 وبالتالي يأتي التسريب بعد التسجيل.وبالتالي سلوك التسجيل مختلف تماما من حيث الواقعة الاجرامية عن سلوك التسريب، عليه كان لزاماً 

ث في هذه المسألة لتحديد النموذج القانوني الصحيح الذي يمكن تطبيقه عليه وسنبحث ذلك بالتفصيل لاحقاً لأننا قد خصصنا  ان نبح
 المبحث الثاني في هذا البحث لدراسة هذا الموضوع. 

سجيل يعني الحفظ و اعادة ، اما الت)12(التنصت هو الاستماع او السمع او مراقبة المحادثة دون حفظها    التسجيل والتنصت :  –ثانياً  
 الاستماع اليها بعد تسجيلها. 

 التكييف القانوني لسلوك تسجيل الصوت دون اذن المتكلم المبحث الثاني
بغية التطرق الى الآثار القانونية الناجمة عن تسجيل الصوت يلزم تحديد التكييف القانوني الصحيح لهذه الواقعة ابتداءً، وهذه مسألة   

منطقية لأن بدون التكييف الصحيح قد نصل الى آثار قانونية مختلفة و خاطئة ومن ابرزها بيان النموذج القانوني الخاص بهذا السلوك  
عقوبات، هذا من الجانب الموضوعي، اما من الجانب الشكلي قد نكون امام مسألة مهمة جدا الا وهي القيمة القانونية للتسجيلات  في قانون ال

وهو   (،13) والتكييف في الفقه الجنائي يراد به رد الظاهرة القانونية الى النموذج القانوني الواجب التطبيق  الصوتية امام المحاكم الجزائية . 
تعيين التطابق بين عناصر اركان الجريمة في النموذج القانوني المنصوص عليها في قانون العقوبات والسمات المماثلة لها في   عبارة عن

، ويعرفه البعض بأنه: عمل قانوني الزامي يقوم به القاضي، به يفهم الواقعة ويحدد عناصرها، ويفهم القانون في الواقع  (14)الواقعة الاجرامية
. او هو عمل قانوني ملزم يجريه كل من المحقق والقاضي في  (15) ره، ويطبق احدهما على الآخر لأعطاء الوصف القانونيويحدد عناص

وهذه العملية هي صورة من صور تطبيق    .(16)كل جريمة أو واقعة تدخل في حوزتهما بغية تحديد النموذج القانوني الواجب التطبيق عليها
 قسم هذا المبحث علىى مطلبين:بناء عليه سن قانون العقوبات.

 المطلب الأول: التكييف القانوني لواقعة تسجيل الصوت. 
 المطلب الثاني: دراسة القيمة القانونية للتسجيلات الصوتية امام المحاكم الجزائية. 

 جريمة تسجيل الصوت بدون اذن المتكلم وتكييفهاالأول المطلب 
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عمل التكييف القانوني الا بعد فهم الواقعة القانونية وتحديد عناصرها، ثم فهم القانون وتحديد عناصره وتطبيق احدهما   في الحقيقة لايمكن  
القانوني الصحيح لواقعة تسجيل صوت الغير دون اذنه، سنقسم هذا   التكييف  على الاخر، وعلى هذا الاساس ومن أجل الوصول الى 

المعدل في الفرع    1969( لسنة  111ناول  موقف المشرع الجنائي العراقي في قانون العقوبات رقم )ى ثلاثة فروع مستقلة ، نتعالمطلب  
اجهزة   استعمال  اساءة  منع  قانون  الى  التطرق  خلال  من  وذلك  الكردستاني  الجنائي  المشرع  موقف  لدراسة  الثاني  الفرع  ونكرس  الاول، 

بين فيه موقف المشرع  حول هذا السلوك في قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم  (، اما الفرع الثالث فن2008( لسنة ) 6الاتصالات رقم )
 ( المعدل وكما يلي:1971( لسنة )3)

 المعدل. 1969( لسنة 111الفرع الأول: موقف المشرع الجنائي العراقي في قانون العقوبات رقم )
 المعدل. 1971 ( لسنة3موقف المشرع في قانون حماية حق المؤلف رقم ) الفرع الثاني:

 العراق –في اقليم كوردستان  2008( لسنة 6الفرع الثالث: قانون منع اساءة استعمال اجهزة الاتصالات رقم )
 المعدل 1969( لسنة 111الفرع الأول موقف المشرع الجنائي العراقي في قانون العقوبات رقم )        

العراقي تبين لنا وجود البعض من السمات المشتركة بين سلوك تسجيل الصوت دون اذن  من خلال رجوعنا الى نصوص قانون العقوبات  
(،وكذلك اقترابها و فرضية تكييفها وفق النموذج الخاص بجريمة السرقة  438المتكلم و نشره مع جريمة افشاء الاسرار والتي تناولها المادة ) 

 (. 439الوارد في نص المادة ) 
( والخاص بجريمة افشاء 438الصوت دون اذن المتكلم وفق النموذج القانوني الوارد في نص المادة )تكييف سلوك تسجيل    –اولًا  

( من قانون العقوبات العراقي على انه ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تزيد على مائة  438نصت المادة )الاسرار :  
 دينار او باحدى هاتين العقوبتين :

  من نشر باحدى طرق العلانية اخباراً او صوراً او تعليقاً تتصل باسرار الحياة الخاصة او العائلية للافراد ولو كانت صحيحة اذا كان من -1
 شأن نشرها الاساءة اليهم.

اذا كان من شأن    على رسالة او برقية او مكالمة تلفونية فافشاها لغير من وجهت اليه  -438-من اطلع من غير الذين ذكراو في المادة   -2
من خلال الاطلاع على هذه المادة يتبين لنا بأن مشرع العراقي اورد هذا النص في الباب الثاني الخاص بالجرائم ذلك الحاق ضرر باحد.(

ن من  الماسة بحرية الانسان و حرمته وعلى وجه التحديد في الفصل الرابع وتحت عنوان )القذف والسب وافشاء السر(. وهذه الجريمة تتكو 
 ركنين سنوضحها على النحو الآتي :  

ويتكون الركن المادي في الجريمة   )17(وهو المظهر الخارجي للجريمة ، أي المظهر الذي تبرز به الى العالم الخارجي    الركن المادي :
خارجي والثالث هو علاقة السببية التامة على عناصر ثلاثة ، الاول هو السلوك الجرمي والثاني هو النتيجة المادية المتحققة في العالم ال

عليه يمكن القول ان الركن المادي في هذه الجريمة يتمثل في فعل النشر باحدى طرق العلانية التي بينها  )18(بين السلوك والنتيجة الجرمية
تتصل باسرار الحياة   ( من قانون العقوبات و موضوع ينصب عليه النشر ويتمثل بإخبار أو صور او تعليقات19/3القانون في المادة )

 الخاصة او العائلية للافراد و لا يشترط لتحقيق هذا الشرط ان تكون الاخبار او التعليقات كاذبة فقد تكون صحيحة ومع ذلك تنهض مسؤولية 
تعليق بطريقة الناشر حيث يكون من شأن نشرها الاساءة اليهم كما لا يشترط لوقوع الجريمة ان يحصل الجاني على الخبر او الصورة او ال

 غير مشروعة فقد يكون قد حصل عليها بطريقة مشروعة كما لو اؤتمن عليها فأقدم على النشر. 
ان هذه الجريمة من الجرائم العمدية وبالتالي يلزم ان يتوافر القصد الجرمي و يعد من عناصر القصد في هذه الجريمة   الركن المعنوي :

بالحياة الخاصة لشخص معين او لعائلة معينة ومن ثم فإذا التقط محادثة هاتفية لسبب تشابك    علم الجاني بأنه يعتدي على اسرار تتعلق
الخطوط او اذا حدث ان ترك جهاز تسجيله مفتوحاً سهوا منه في مكان خاص فسجل محادثة ففي هذه الحالات ينتفي القصد الجرمي بما 

امكانية تكييف سلوك شخص الذي يقوم بتسجيل صوت شخص آخر دون اذنه وفق  .  يثار سؤال مفاده مدى  )19(يترتب عليه انتفاء الجريمة
( ؟بالنسبة للفقرة الاولى والتي تنص على )من نشر ..( نرى بان مصطلح النشر يختلف تماماً  438النموذج القانوني الوارد في نص المادة )

 عن مصطلح )التسجيل( ، يقصد بالاول 
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ك اتجاهاً مختلفاً حيث حرص على حماية الحياة الخاصة ضد وسائل التجسس عليها وانتهاكها  اما بخصوص المشرع الفرنسي فقد سل 
( من قانون العقوبات الجديد على انه )يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة و 1/ 226فوضع نصوصاً خاصاً بذلك حيث نصت المادة )

 ى عمداً بوسيلة، أياً كانت على حرمة الحياة الخاصة للغير:فرنك أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اعتد 60الى  2000بغرامة من 
ومن خلال هذا النص نلاحظ ان  .)20(بالتقاط أو بتسجيل أو بنقل الاحاديث التي تصدر عن شخص بصفة سرية أو خاصة دون رضاه( -

لتنصت او تسجيل الحديث ان يتم ذلك  المشرع الفرنسي لم يشترط أن يقع الاعتداء بواسطة جهاز من الاجهزة، كما انه لا يلزم في حالة ا 
وهما )21(في مكان خاص )اعادة صياغة(.وقد اشترط المشرع الفرنسي لقيام جريمة التقاط او تسجيل او نقل الاحاديث الخاصة توافر ركنين  

 وعلى النحو الآتي :   الركن المادي والركن المعنوي، وسوف نتاولهما على التوالي مع بيان العقوبة.
هذا الركن يقوم في جريمة تسجيل او التقاط الصوت دون رضا المتكلم بتحقيق احدى صور النشاط الاجرامي، وهي التسجيل   مادي:الركن ال

 او التقاط او نقل الاحاديث الخاصة، عليه لقيام هذا الركن لا بد ان تتوافر الشروط التاليه : 
 وسيلة ارتكاب الفعل. -1
 حديثاً. ان يكون موضوع الجريمة  -2
 ان يصدر هذا الحديث بصفة خاصة او سرية.  -3
 ارتكاب الجريمة خلسة دون رضاء المجني عليه.  -4

أما بالنسبة للوسيلة المستخدمة في ارتكاب هذه الجريمة فلم يشترط المشرع الجنائي الفرنسي وسيلة او جهاز معين، بل وسع من نطاق 
ة أياً كان نوعه(. وتطبيقاً لذلك يستوي ان يكون التقاط الأحاديث قد تم بجهاز من (، )..بجهاز من الاجهز 226/1التجريم بموجب المادة )

 الاجهزة أو بأي وسيلة فنية اخرى.وتجدر الاشارة الى انه وبموجب نص المادة المذكورة فإن الحديث يكون محلًا للحماية سواء اكان قد جرى 
اً و شخصياً يستقل عن المكان الذي يجري فيه. فيستوي ان يكون مكاناً  في مكان خاص او في مكان عام لأن الحديث يعد تصرفاً نفسي

 عاماً أو خاصاً. 
( من قانون العقوبات الجديد ان يتم فعل  1/ 226اشترط المشرع بموجب نص المادة )  ارتكاب سلوك الجريمة دون رضى المجني عليه:

لمجني عليه في هذه الجريمة قد تعرض لذلك دون موافقته، وبخلافه  تسجيل الحديث الخاص للفرد دون موافقته، أي خلسة، وهذا يعني ان ا
 على مرتكب الفعل ان يثبت انه قد تحصل على رضى المجني عليه قبل التسجيل او في وقت معاصر لهما.  

الحديث بطريق الخطأ أو  هذه الجريمة تعتبر من الجرائم العمدية، وبالتالي لا تقوم هذه الجريمة في حالة تسجيل    الركن المعنوي:  –ثانياً  
 :)22(الاهمال.وقد اختلف الفقه الفرنسي حول مدلول القصد الجنائي الذي يتطلبه المشرع و انقسم الى اتجاهين

يرى اصحاب هذا الاتجاه ان جريمة التسجيل من جرائم القصد الخاص، وبالتالي تتطلب قيامها قصد جنائي خاص اضافة    الاتجاه الأول:
 العام، والقصد الخاص في هذه الجريمة يتمثل اتجاه ارادة الجاني الى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للغير. الى توافر القصد 
يذهب هذا الاتجاه الى أنه يكفي توافر القصد العام بعنصريه العلم والارادة، أي العلم باركان الجريمة. ونحن بدورنا نؤيد الاتجاه الثاني:  

الثاني الذي يذهب   الى قيام هذه الجريمة بمجرد توافر العلم والارادة، اي توافر القصد العام، لأن مسألة توجيه ارادة الجاني الى  الرأي 
الاعتداء على حرمة الحياة او الخصوصية مفترضة في هذه الجريمة واحتمالية تحققها ولو لم ينشر هذه المحادثة او الصوت، ولكن من  

مجرد التسجيل يشكل خطراً مستمراً على الضحية، وبالتالي توافر القصد العام كاف لقيام الركن المعنوي  شأنها ان ينشره في المستقبل، عليه  
 في هذه الجريمة.

يشترط المشرع الجنائي الفرنسي لتحريك الشكوى في هذه الجريمة تقديمه من قبل المجني عليه او من يقوم مقامه قانوناً، أي انها   العقوبة:
للعقوبة المقررة لهذه الجريمة نلاحظ هي الحبس مدة سنة  ذات طبيعة خاصة وتد خل في نطاق الجرائم ذات الحق الخاص.أما بالنسبة 

الف يورو ، بالاضافة الى العقوبة التكميلية ، وهي مصادرة الاشياء التي استعان بها المتهم في ارتكاب جريمته.وتجدر الاشارة    45وغرامة  
 يفرق بين الجريمة التامة والشروع في ارتكاب هذا السلوك في مسألة تقدير العقوبة، بحيث ان هذه  الى ان المشرع الجنائي الفرنسي لا

 العقوبة تفرض في حالة تحقيق الجريمة و في حالة الشروع فيها ايضاً، اي انه يعاقب الشروع فيها بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.
( المتعلق ووصفها بانها جريمة سرقة:  439لصوت دون اذن المتكلم وفق نص المادة )مدى امكانية تكييف سلوك تسجيل ا  –ثانياً  

بات  عرفت هذه المادة جريمة السرقة بأنها: ) اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمداً ، ويعتبر مالًا منقولًا لتطبيق احكام السرقة الن
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الثمار بمجرد قطفها والقوى الكهربائية والمائية وكل طاقة او قوة محرزة وكل ما هو متصل بالارض او مغروس فيها بمجرد فصله عنها و 
 اخرى(.بناء على ماتقدم يمكن القول ان الاركان المكونة لجريمة السرقة هي ثلاثة:  

ي يفترض يقوم هذا الركن على سلوك اجرامي يتمثل في الاختلاس، والاختلاس في السرقة ينصرف الى معناه الدقيق والذ  الركن المادي: -1
 . )23(عدم حيازة سابقة الجاني على المال موضوع السرقة

ينبغي لقيام هذا الركن ان ينصب فعل الاختلاس في السرقة على مال منقول مملوك للغير، وبالتالي المحل    الركن الخاص )محل الجريمة(: -2
عليه يمكن القول ان السرقة لا  في هذه الجريمة يجب ان يتوافر فيه صفة المال ويجب ان يكون منقولًا واخيراً لابد ان يكون مملوكاً للغير.

هو ما له قيمة مالية ويمكن تملكه و حيازته و نقله من مكان الى آخر، ويجب ان يتوافر المنقول في  ترد الا على مال منقول، والمنقول  
، الصفة المادية بغض النظر عن قيمته المالية او المعنوية، ومعنى ذلك ان الفكر الانساني لا يكون محلًا للسرقة كالاختراعات او الافكار

 .)24(لمثبتة للاختراع او الفكر اذا ما اثبت عليهاوانما الذي يصلح محلًا للسرقة الاوراق ا
لا يكفي لتحقيق الاختلاس ان يترتب على فعل الاختلاس خروج المال من حيازة المالك او الحائز و دخوله في حيازة    الركن المعنوي: -3

. ويشترط لقيام )25(الجاني او غيره فقط، وانما يشترط بالاضافة الى ذلك ان يكون انتقال الحيازة على هذا النحو بغير رضى المالك او حائزه
الركن وبالتالي تحق الشيء هذا  التملك، ويقصد به الاستحواذ على  السرقة ان يتوافر لدى الجاني قصد خاص، والمتمثل بنية  ق جريمة 

هنا يثار سؤال مفاده هل نستطيع ان نخضع واقعة تسجيل الصوت دون اذن المتكلم الى النموذج القانوني  .)26(والظهور عليه بمظهر المالك
( من قانون العقوبات العراقي؟للاجابة على هذا السؤال ومن تقديم العرض السابق يمكن القول  439الخاص بالسرقة والوارد في نص المادة )

الى عدم تطابق سمات هذه الواقعة الاجرامية مع سمات النموذج القانوني   –في اعتقادنا    –بعدم امكانية هذا التكييف، ويرجع سبب ذلك  
ة في السرقة يطبق عليه وصف المال المنقول و يشترط ان يكون مادياً و بهذا تخرج في هذه المادة المذكورة اعلاه، حيث ان محل الجريم

.و حتى )27(جميع الاموال والاشياء التي لا تتمتع بهذه الصفة من ان تكون محلا لهذه الجريمة، وبالتالي فان الصوت ليس له مظهر مادي
في السرقة يرتكب الجريمة بقصد نية التملك اي الاستيلاء على المال و    بالنسبة للركن المعنوي ولاسيما القصد الخاص، نلاحظ ان الجاني

ظهوره بمظهر المالك، اما في واقعة تسجيل الصوت فقد يرتكب هذه الجريمة بقصد نشر الصوت دون ان ينصرف ارادته الى التملك.بناء  
رامية لا في قانون العقوبات ولا في قانون اصول المحاكمات  على ماتقدم تبين لنا ان المشرع الجنائي العراقي لم يتناول هذه الواقعة الاج

 الجزائية بشكل مباشر وصريح.
 المعدل 1971( لسنة 3موقف المشرع في قانون حماية حق المؤلف رقم ) الفرع الثاني

  1971( لسنة  3( من القانون حماية حق المؤلف العراقي رقم )2بالنسبة للمصنفات المشمولة بالحماية القانونية فقد نصت المادة ) 
المعدل على انه )تشمل هذه الحماية المصنفات المعبر عنها بطريق الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او الحركة وبشكل خاص ما  

مصنفات التي تلقى شفوياً كالمحاضرات والدروس والمواعظ وما يماثلها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة اعلاه يلي..(، وقد حددت ال
 ويُثار في هذا الصدد تساؤل مفاده هل تصلح كل كلمة او كل فكرة او كل معلومة ان تكون محلا لهذه الجريمة ؟  نفسها.

وص المتعلقة بالحماية القانونية للحق المعنوي للمؤلف، فالمشرع العراقي يشترط ابتداءً توافر  للرد على هذا التساؤل ينبغي الرجوع الى النص
وقد اشارت المادة الاولى من هذا القانون الى هذا الشرط بنصها على    الفكرة أو المعلومة على شكل مصنف لكي يتمتع بالحماية القانونية

صلية... أياً كان نوع هذه المصنفات...(، أما بالنسبة لمفهوم المصنف فلم يورد القانون له  )يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفوا المصنفات الا
.وقد عرف الفقه المصنف بأنه هو  )28(تعريفاً وبذلك لم يبين معناه ومفهومه، وانما اكتفى بتحديد أنواع المصنفات المشمولة بالحماية القانونية

، كذلك يعرف بأنه " كل نتاج فكري أو ذهني ايا كان مظهر التعبير عنه، وتنصب الحماية القانونية (29)" الوعاء الذي يحتوي ابتكار المؤلف"
.يتبين من خلال ماتقدم  أن المصنف، حتى يتمتع مؤلفه  (30) لحقوق المؤلف على التعبير عن أفكار المؤلف ولاتنصب على الفكرة ذاتها"

يبرز  ناً موضوعياً ، أما الركن الشكلي فهو أن يكون المصنف قد افرغ في صورة مادية  بحماية القانون، يجب أن يستوفي ركناً شكلياً ورك
فيها الى الوجود ويكون معداً للنشر، لأن المشرع يرفض حماية الأفكار بحد ذاتها و إنما يحميها إذا تجسدت في شكل مادي ملموس ومعبر  

انطوى على شيء من الابتكار، بحيث يتجلى ان المؤلف قد خلع عليه  عنه بالمصنف، أما الركن الموضوعي فهو أن يكون المصنف قد  
، اذن المصنف الذي يخلو من عنصر الابتكار أو الاصالة    (31)شيئاً من شخصيته، فالابتكار هو الاساس الذي تقوم عليه حماية القانون 

بتكار جديداً، فالجدة لاتشترط في الابتكار، ويكفي  لايدخل في حماية القانون، وتجدر الاشارة الى انه ليس من الضروري أن يستحدث الا
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.ويقصد بالاصالة أن  (32) ان يضفي المؤلف شخصيته على فكرة ولو كانت قديمة، وان تتميز بطابعه حتى يكون هناك ابتكار يحميه قانون 
ار جديد في مصنفه، بحيث يكون يكون المصنف من ابتكار المؤلف نفسه وأنه لم يقتبس من مصنف آخر، أي لابد أن يأتي المؤلف بابتك

المصنف اصيلًا تظهر فيه شخصية المؤلف وبصمته وإبداعه وتميزه حتى ولو كان ابتكاره ضئيلًا، فإذا لم يأتِ بشيء جديد فلا ينسب  
قانونية هو الذي .في ضوء ماتقدم يمكن القول: إن الصوت الذي يتمتع بالحماية ال(33) المصنف اليه شيء من الافكار وإنما تنسب الى قائلها

يتوافر فيه الركن الشكلي والركن الموضوعي لكي يخضع الى مصطلح المصنف، اضافة الى توافر عنصر الاصاله فيه، وهو العنصر 
 الاساسي لاسباغ الحماية القانونية، والحكم في كون المصنف اصيلًا او غير أصيل يرجع لتقدير القضاء.

 العراق –في اقليم كوردستان  2008( لسنة 6ال اجهزة الاتصالات رقم )قانون منع اساءة استعم الفرع الثالث
ان السبب الذي ادى الى سن هذا القانون يعود الى التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على حياة المواطنين وبالنظر لتطلع  

ولة الاتصالات بين الشعوب وحيث ان الهواتف الخلوية والبريد  المواطنين الى التطورات التكنولوجية في العالم وما ترافق هذه التطورات سه
الالكتروني و وسائل الاتصالات الحديثة هي ضرب من ضروب تلك التطورات وما تحمل تلك الوسائل من امور قد تؤثر سلباً على سلوك 

بالنسبة السيء  للاستعمال  حد  وضع  اجل  من  اخرى  جهة  ومن   ، الاطفال  حتى  و  والافراد  الافراد من    الشباب  حماية  و  الاجهزة  لتلك 
نون الاعتداءات التي تقع على حرياتهم و افشاء اسرارهم الشخصية و الاساءة الى الاخلاق والنظام العام والاداب العام كان لابد ان يشرع قا

بس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا يتناول هذا الموضوع من اغلب جوانبه.فقد نصت )المادة الثانية( من هذا القانون على انه ) يعاقب بالح
تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اساء استعمال  

يد او القذف او السب او  الهاتف الخلوي أو أية أجهزة اتصال سلكية او لاسلكية او الانترنيت او البريد الالكتروني وذلك عن طريق التهد
المنافية للأخلاق والاداب   - المسج  –او صور ثابتة او متحركة او الرسائل القصيرة    وتسريب محادثاتنشر اخبار مختلفة تثير الرعب،  

للشرف او التحريض على ارتكاب الجرائم او افعال الفسوق والفجور، او   العامة او التقاط صور بلا رخصة او اذن، او اسناد امور خادشة 
نشر معلومات تتصل باسرار الحياة الخاصة او العائلية للأفراد والتي حصل عليها بأية طريقة كانت ولو كانت صحيحة اذا كان من شأن  

ظرة فاحصة على المصطلحات الواردة في هذه المادة، او بعبارة  نشرها وتسريبها و توزيعها الاساءة اليهم او الحاق الضرر بهم(.اذا القينا ن
اخرى اذا اطلعنا بدقة على الافعال المجرمة فيها، نجد ان المشرع قد اورد مصطلحا يكون قريبا من موضوعنا )..تسريب محادثات..( ، 

يمكن تسريب الصوت دون تسجيله، ولكن  ويقصد به اتاحة محادثات بشكل غير رسمي للجمهور، وهو مصطلح متلازم مع التسجيل اذ لا
 في وجهة نظرنا يختلف تسريب المحادثات عن تسجيل الصوت من خلال النقاط الآتية : 

تسجيل يسبق التسريب من حيث الزمن، بمعنى آخر لتسريب محادثة ينبغي تسجيلها ابتداء، وبهذا يمكن القول ان سلوك  من حيث الزمن: -1
يعتبر مصطلح مرادف له، بل يتميز بطابع خاص ومن حيث الزمن يسبق التسريب، وقد سبق ان أشرنا  التسجيل يختلف عن التسريب ولا

 الى ذلك. 
لقيام الركن في جريمة تسجيل الصوت، لابد من تسجيل هذا الصوت من قبل شخص معين ، ولكن قد تسرب هذه   من حيث القائم به: -2

المحادثات او الاصوات من قبل شخص آخر غير الذي سجلها ، وفي هذه الواقعة نرى انه بالنسبة للشخص الاول والذي سجل الصوت 
بناء على كل ماتقدم الواقعة الثانية والمتمثلة بتسريب المحادثات من قبل شخص آخر.  دون تسريبه واقعة اجرامية محددة و مختلفة تماماً عن

نجد ان سلوك تسجيل الصوت دون اذن المتكلم لا يخضع الى هذه المادة القانونية ولايمكن تكييفه بموجبها كونها خالية من السمات الخاصة  
 بهذه الواقعة الاجرامية.

 الخاتمة 
  الاستنتاجات: –اولًا 

لكل شخص نبرة صوت تميزه عن الآخرين اذ لا يوجد شخصان متطابقان في الامواج الصوتية التي تنبعث منهما وكما ان هنالك بصمة  -1
 لأصابع اليدين واخرى للعينين فان هنالك ما يعرف ببصمة الصوت التي من خلالها يمكن تمييز شخص ما عن أشخاص آخرين. 

راقي عن غالبية التشريعات الجنائية في مسألة عدم ايراد تعريف لمدلول تسجيل الصوت بنص في  لم يختلف موقف المشرع الجنائي الع -2
القانون ، وفي تقديرنا يعد ذلك مسلكاً محموداً ، لأن وظيفة المشرع هي سن القوانين وليست وضع التعاريف للمصطلحات، وان هذه الوظيفة 
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متكلم دون اذنه( بأنه ؛ قيام الجاني بحفظ صوت الغير على الوسائل المخصصة  هي خاصة بالفقه.ويمكن تعريف جريمة )تسجيل صوت ال
 لهذا الغرض دون اذنه عمداً. 

لكي تكون التسجيلات دليلًا كاملًا في الجرائم او الدعاوى المدنيه نحتاج الى اذن القضاء المسبق اما قيام الشخص بتسجل مكالمة متصل  -3
شتكي اذا حرك الشكوى ضمن المدة القانونية )لان التهديد من جرائم المادة الثالثة من قانون اصول  يهدده بالقتل دون اذن القضاء فان الم

( وابرز هذا التسجيل الصوتي فان المحكمة تعتبره قرينة وتجري التحقيقات بشأنه من خلال مخاطبة شركة الاتصالات   المحاكمات الجزائية
من  وغيرها  للمتصل  عائديتها  مدى  وبيان  الصوتية  البصمة  فحص  وكذلك  المسجل  التهديد  منه  ورد  الذي  الهاتف  خط  عائدية  لمعرفة 

 تلك التحقيقات المعززة للقرينة. الاجراءات وتبقى قيمة التسجيل معتمدة على
(  111توصلنا الى نتيجة بأن واقعة تسجيل صوت شخص آخر دون اذنه لا تخضع الى اي نص اجرامي في قانون العقوبات العراقي رقم )  -4

ائي في قانون المعدل، وذلك لعدم تطابق سمات هذه الواقعة الاجرامية مع سمات النموذج القانوني الذي اوردها المشرع الجن  1969لسنة  
 العقوبات، عليه لم نجد مادة قانونية تطبق على هذه الواقعة في القانون المذكور.

عدم امكانية تكييف واقعة تسجيل الصوت بموجب النصوص الواردة في قانون حماية حق المؤلف، لأن تسجيل الصوت او المحادثات  -5
 ها جانب مادي. لايحميها القانون الا  إذا افرغت على مصنفات أي اصبحت لدي

لا تخضع واقعة تسجيل الصوت دون اذن المتكلم الى النموذج القانوني الذي اوردها المشرع في قانون منع اساءة استعمال اجهزة الاتصالات  -6
، وذلك لاختلاف مصطلح التسجيل عن مصطلح التسريب الذي اوردناه في البحث، 2008( لسنة  6العراق رقم )  –في اقليم كوردستان  

ان المشرع ذكر في قانون المذكور اعلاه مصطلح )التسريب( و يقصد به افشاء او نشر او كشف المحادثة ، بخلاف التسجيل حيث حيث  
يعد عملًا سابقاً على التسريب و يقصد به حفظ الصوت على الاجهزة المعدة لهذا الغرض ولو انهما قد يكونا متلازمين من حيث العمل 

 جيل.المادي فلا تسريب بدون تس
اما بخصوص المشرع الفرنسي فقد سلك اتجاهاً مختلفاً حيث حرص على حماية الحياة الخاصة ضد وسائل التجسس عليها وانتهاكها فوضع  -7

على انه: )يعاقب بالحبس   1992( لسنة  683 -92( من قانون العقوبات الفرنسي رقم )226/1نصوصاً خاصاً بذلك حيث نصت المادة ) 
فرنك أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى عمداً بوسيلة، أياً كانت على حرمة الحياة    60الى    20غرامة من  من شهرين الى سنة وب

 الخاصة للغير: )بالتقاط أو بتسجيل أو بنقل الأحاديث التي تصدر عن شخص بصفة سرية أو خاصة دون رضاه(. 
لمقترحات، والتي من الممكن ان تساعد مشرعنا في سد او معالجة الثغرات  توصلنا من خلال هذه الدراسة الى عدد من االمقترحات:    –ثانياً  

   القانونية، وهي:
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( قانون اصول المحاكمات الجزائية ومنحه القيمة القانونية 213ادراج التسجيل الصوتي ضمن الادلة الجنائية المنصوص عليها في المادة ) -2

 إذا ما تم باذن قضائي مسبق.
 ملية تسجيل اي قبل القيام به. من الضروري ان ينص المشرع على وجوب الحصول على الاذن القضائي السابق على اية ع -3
ضرورة اشاعة التوعية القانونية للافراد بخصوص هذه السلوك الاجرامي الخطير الذي ينتهك خصوصية الانسان من خلال الاعتداء على   -4
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 . 2004، مؤسسة الصادق، للطباعة والنشر،  6حسن الزيات وآخرون، ط المعجم الوسيط لاحمد -1
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 الكتب :  –ثانياً 
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